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 إلزام الشركات تحويل الدخل الخاضع للضريبة للدرهم

سنوات مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الضريبية 7

حازم حلم :دب

ألزمت وزارة المالية الشركات والمؤسسات، الخاضعة لضريبة الشركات، ف دولة الإمارات تحويل دخلهم المحقق من
العملة الوطنية (الدرهم الإمارات ذلك الخصومات والأرصدة، إل العملات الأجنبية، بما ف).

وبينت الوزارة ف إيضاح يتعلق بقانون «ضريبة الشركات»، عبر موقعها الإلترون، أنه يجب تحويل جميع الدخل
الدرهم الإمارات المحقق والنفقات المحتسبة بالعملة الأجنبية إل.

ودعت، الخاضعين للضريبة، لتحويل المبالغ المقومة بالعملة الأجنبية لل معاملة عل حدة، ما يعن، تحويل الدخل
المستلم المقوم بالعملة الأجنبية إل الدرهم وقت تحقيقه، وبالمثل، يجب تحويل كل النفقات القابلة للخصم والمقومة

.بعملة أجنبية إل الدرهم وقت تبدها



استثناء تحدده الهيئة

وقالت الوزارة، سيتم تحديد سعر صرف العملات الأجنبية المعتمدة لأغراض ضريبة الشركات، عند تحويلها إل
الدرهم، وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف الإمارات المركزي ف الوقت الذي سيتم فيه تحويل معاملة بالعملة الأجنبية

إل العملة الوطنية، إلا إذا سمحت الهيئة الاتحادية للضرائب، للخاضع للضريبة باستخدام سعر صرف عملات أجنبية
.يعس دخله بشل أدق

الاحتفاظ بالسجلات

وطالبت المالية، الخاضع للضريبة، بضرورة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الضريبية لفترة لا تقل عن 7 سنوات
بعد نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة، والت تدعم أيضاً المعلومات الواردة ف الإقرار الضريب، أو ف أي إقرارات

.أخرى مقدمة للهيئة، وإعداد القوائم المالية والاحتفاظ بها لأغراض احتساب دخله الخاضع للضريبة

تدعم وضع إعفائهم الضريب عفَين الاحتفاظ بجميع السجلات التكما ألزمت الأشخاص الم.

القوائم الموحدة

ووفقاً لوزارة المالية، يتوجب عل كل كيان مقيم ف الدولة خاضع لضريبة الشركات إعداد قوائم مالية مستقلة،
.والاحتفاظ بها لأغراض الضريبة

وقالت الوزارة، يمن استخدام القوائم المالية الموحدة لمجموعة الشركات من أجل إعداد الإقرار الضريب، ف حال
.كانت هذه المجموعة تتضمن كيانات مقيمة ف الدولة، وتقدمت بطلب لتشيل مجموعة ضريبية

وأوضحت أنه سيقتصر إعداد قوائم مالية مدققة، عل فئات من الأشخاص الخاضعين للضريبة، مدرجين ف قرار
.صادر عن وزير المالية، وسيتوجب عليهم إعداد والاحتفاظ بقوائم مالية مدققة أو مصدقة

وأضافت، سيتعين تقديم تدقيق القوائم المالية الموحدة للمجموعة الضريبية لأغراض ضريبة الشركات، عل فئات من
الخاضعين للضريبة، مدرجين ف قرار صادر عن وزير المالية، وسيتوجب عليهم إعداد والاحتفاظ بقوائم مالية مدققة

.أو مصدقة

وبحسب وزارة المالية، فإنه يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب أن تطالب الخاضعين للضريبة، بتقديم القوائم المالية مع
.الإقرار الضريب لضريبة الشركات، أو تقديم القوائم المالية عند الطلب
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